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 يةـالجمهورية التونس
 
 
 
 

 ر ـسند لأم -لاص  دين مرتين ـستخا
 ابــسـتاريخ التنزيل بالح

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

إن صدددور الأمددر بالدددنف نددم نغددل المبعدد  الدد   و ددف 

تنزيعه من البنك لا يشكل محاولة اسدتخلاص ديدن مدرتين 

لثبددوه ادد ا المبعدد  نددم تدداريخ سددابخ لحعددول أجددل خددلاص 

 .السند للأمر ال   تأسل ععيه الأمر بالدنف
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 12312 رار تعقبيم مدنم عدد 

 1002نونمبر  12مؤرخ نم  

 حميدة العريف/ در برئاسة السيدةـص

 

 :التعقيب القرار الآتمأصدره محكمة 
 

الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بعد 
من  72372تحت عدد  7002نوفمبر  72في 

 .محمد على الليلي المحامي لدى التعقيب/ الأستاذ
 

في شخص ممثلها " بوليفار"شركة : نيابة عن
 .القانوني

 
البنك التونسي في شخص ممثله القانوني : دــض

محمد الحمير المحامي / ينوبه الأستاذ
 .نسلدى التعقيب بتو

 
طعنا في القرار الإستنئافي التجاري عدد 

ن ـع 7002جوان  23الصادر بتاريخ  01220
محكمة الإستئناف بتونس والقاضي بقبول 

ي ـكلاً ، وفـالاستئنافين الأصلي والعرضي ش
الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به 
وتخطية المستأنفة بالمال المؤمن وحمل 

عليها وإلزامها بأن تؤدي  المصاريف القانونية
وان أتعاب ـد بعن 300للمستأنف ضده مبلغ 

 .تقاضي وأجرة محاماة
 

وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب 
المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ بتونس 

أنور بن الحاج جلول حسب محضره / الأستاذ
 .7002ديسمبر  70بتاريخ  4010عدد 

يه وعلى وعلى نسخة الحكم المطعون ف
والوثائق المقدمة في الأجل جميع الإجراءات 

من  241ل ـب مقتضيات الفصـوني حسالقانـ
 .ت.م.م.م

 
بعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك 
المستندات المقدمة في الأجل القانوني من الأستاذ 
محمد علي الليلي نيابة عن المعقب ضده والرامية 

 .إلى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا
 
الإطلاع على ملحوظات النيابة بعد و

العمومية لدى هذه المحكمة والرامية إلى طلب 
 .قبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً 

 
ة ـى أوراق القضيـعللاع ـوبعد الإط

 :والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي
 

 :من حيث الشكل
 

إستوفى مطلب التعقيب جميع حيث 
ام الفصل أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحك

ت مما يتجه معه قبوله .م.م.وما بعده من م 221
 .من هذه الناحية

 
 :من حيث الأصل

 
حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها 
القرار المنتقد والأوراق التي إنبنى عليها قيام 

لدى ( المعقب ضده حاليا)المدعى في الأصل 
المحكمة الابتدائية بتونس عارضا بواسطة 

للمطلوبة حساب جار مفتوح لديه  محاميه أنه كان
وقد عمدت المطلوبة إلى جعل الحساب في 

إلى قفله  وضعية رصيد مدين مما حدا بالبنك
مسفرا عن  2111جانفي  23عرادته في ]

د مضاف إليه مبلغ 71010.041رصيد بمبلغ 
د بعنوان الفوائض المتعلقة بجانفي 372.173

د وقد تم 71226.004أي ما جملته  2111
ره بعملية القفل بصفة قانونية وقام البنك إشعا

بإجراء عقلة توقيفية بواسطة عدل التنفيذ زهرة 
جوان  4بتاريخ  23112مراد تحت عدد 
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وقدم طلباته المبينة تفصيلاً بتقرير  7001
 .محاميه
 

ة ـوبعد استيفاء الإجراءات القانوني
 26207أصدرت محكمة البداية حكمها عدد 

يقضي ابتدائيا بإلزام  7001ديسمبر  22بتاريخ 
في شخص  يالمدعى عليها بأن تؤدي للمدع
 :ممثله القانونية المبالغ المالية التالية

 
ل الدين معين ـاء أصـد لق71226.004- 2

ض ـع الفائـل الحساب الجاري مـفاض
ة من ـالقانوني التجاري الجاري عليه بداي

 .إلى تمام الوفاء 2111فيفري  2
روف محضر العقلة د لقاء مص31.437- 7

 .التوقيفية
 
 رـروف محضـمصاء ـد لق11.300- 3

تدعاء للجلسة ـوالاسلة ـالإعلام بالعق
 .ومحضر الإدخال

 
د لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة 300- 0

العريضة لىمعدلة عن استصدار الإذن ع
 .وعن قضية الحال

 
المصاريف القانونية عليها وبصحة  وحمل

المجراة  23112فية عدد إجراءات العقلة التوقي
بتاريخ زهرة مراد / بواسطة العدل المنفذ السيدة

شكلاً وأصلاً والإذن للمعقول  7001جوان  4
تحت يده البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله 

غ ـن المبلـالعاقل م يالقانوني بأن يسلم للمدع
 د 30741.041دره ـه قـرح بـالمص

ذا الحكم مع ما يفي بخلاص المبالغ الصادر بها ه
ض ـت ورف.م.م.من م 302تطبيق أحكام الفصل 

بول الدعوى ـل وقـاذ العاجـمطلب الإذن بالنف
 .المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً 

 

فاستأنفته المحكوم ضدها لدى محكمة 
الاستئناف بتونس التي أصدرت حكمها السالف 
تضمين نصه بالطالع بالاعتماد على أنه ورداً 

إلى طلب تكليف ة الرامي على طلب المستأنف
ه ـن الطرفين فإنـالحساب بيراء ـخبير لإج

الملف يتضح أن البنك  روفاتضعلى م بالإطلاع
ألف دينار  70المستأنف ضده قام بتنزيل مبلغ 

بوادي المدين لحساب المستأنفة المفتوح لديه، 
وذلك بعنوان ورقة تجارية أرجعت دون خلاص 

ند ـأن الس في حين  2111ديسمبر  72بتاريخ 
للأمر الذي تم في شأنه إستصدار الأمر بالدفع 

 7يعود إلى يوم  2111جويلية  23بتاريخ 
يتبين بالتالي أن العمليتين لا وأنه  2114جوان 

علاقة لهما ببعضهما ذلك أنه من غير المنطقي 
أن يقع تنزيل معين كمبيالة أو سند لأمر بالحساب 

طلاع على قبل تاريخ إنشائه كما تبين من الإ
 22الصادر في  74302القرار التعقيبي عدد 

أن المستأنفة الآن في إطار تنفيذ  7000فيفري 
الطعن في الأمر بالدفع المذكور أعلاه كانت 
أثارت نفس الدفوعات المتمسك بها أمام هذه 
المحكمة وقد تم رفض تعقيبها أصلا، الأمر الذي 

ر يجعل منازعتها في الدين المتخلد بذمتها غي
 .جدية

 
/ فتعقبته الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ

 :الليلي الذي نسب إليه ما يلي
 

 نم مخالغة الوا ف والقانون: مطعن وحيد
 

بمقولة أن المعقب ضده لا ينكر وجود 
صدر في شأنه أمرا تنه اسأالسند للأمر ولا ينكر 

بالدفع وتولى تنفيذه كما لا ينكر أنه قام بتنزيل 
ينار بالواد المدين لمنوبه المفتوح ألف د 70مبلغ 

وأن تاريخ  2111ديسمبر  72لديه وذلك بتاريخ 
سند الأمر الذي تم في شأنه استصدار الأمر 

ن إنشاء سند أأي  2114جوان  7بالدفع كان في 
الأمر بالدفع في المبلغ المتنازع فيه والذي قدره 
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ألف دينار بعد تاريخ تنزيله بحساب منوبه  70
 .ى البنكالجاري لد

 
بأن إنشاء السند للأمر بالدفع كما تمسك 

كان يطلب من المعقب ضده في نفس المبلغ 
الواقع تنزيله بحساب منوبه وبهدف استخلاصه 
في أجل معين إلا أن المعقب ضده رغم تحرير 

يقع طرحه  مند الأمر في خصوص هذا المبلغ لـس
من كشف الحساب واستصدر في شأنه أمرا 

صته ثم أنه لما قام بقفل الحساب بالدفع واستخل
اعتبر هذا المبلغ من مشمولات بقية الديون 

هذا  قة بكشف الحساب ومن خلال ذلك نشأالموث
الخلاف بين الطرفين واعتبر أنه بعد طرح مبلغ 

ن ـته فيه محاولة مبألف دينار من حساب منو 70
المعقب ضده لاستخلاص الدين مرتين رغم أنه 

 .ند الأمر في شأنهـتحرير سنفس المبلغ الواقع 
 

 .وطلب لما تقدم النقض مع الإحالة
 

وحيث رد نائب البنك المعقب ضده بما 
يتفق وما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد طالبا 

 .الحكم برفض مطلب التعقيب أصلاً 
 

 كمـــــةـالمح
 

 :عن المطعن الوحيد

حيث اقتضت أحكام الفقرة الأولى من 
لة التجارية أن قفل من المج 237الفصل 

الحساب الجاري يؤلف من نتيجة الحساب الثابتة 
في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال 
حيث اقتضت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 

من المجلة التجارية أن قفل الحساب  237
الجاري يؤلف من نتيجة الحساب الثابتة في يوم 

إلا إذا اتفق القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال 
الفريقان على خلافه أو كانت بعض العمليات 
التي في مقابلها ولم تستوف نهايتها من شأنها أن 

 .تدخل تغيير الفائض

 
نة ـه الطاعـت بـأن ما دفعوحيث 

ع ـار الواقـبخصوص مبلغ العشرين ألف دين
تنزيله من البنك المعقب ضده في حسابها بتاريخ 

ر بالدفع في الأموصدور  2111ديسمبر  72
نفس المبلغ لا يشكل محاولة استخلاص دين 
مرتين لثبوت تنزيل هذا المبلغ بحساب الطاعنة 

كما ذكر أعلاه في  2111ديسمبر  72الآن في 
حين أن السند للأمر الذي تأسس عليه الأمر 
بالدفع حل أجل تاريخ التنزيل بالحساب لنفس 

د المبلغ وهو ما يشكل قرينة على عدم تعلق السن
بالفرع المذكور ولم تتوصل الطاعنة إلى دحضها 

بق لمحكمة التعقيب أن أصدرت ـد سـهذا وق
قرارها برفض مطلب التعقيب أصلاً موضوع 

فيفري  22الصادر بتاريخ  74302القضية عدد 
بين المعقبة في قضية الحال بوصفها  7000

معقبة في القضية المذكورة مع الكفيل محمد ضد 
أبدت محكمة التعقيب برأيها في المعقب ضده وقد 

القضية المذكورة رداً على المطعن المتعلق 
التجارية من المجلة  232بخرق الفصل 

بخصوص ما تمسكت به من حصول إدماج 
المبلغ المضمن بالسند للأمر في الحساب الجاري 

 .للمعقبة المفتوح لدى المعقب ضده
 

وحيث أن محكمة القرار المنتقد لما نحت 
نحى واعتبرت أن منازعة الطاعنة في هذا الم

 ىالدين المتخلد بذمتها غير جدية ولا تستند عل
أي أساس تكون قد بررت قضاءها تبريراً قانونيا 

 .سليما يتعين معه رد هذا المطعن
 

 بـابـه الأس وله
 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 
شكلاً ورفضه أصلاً وحجز معلوم الخطية 

 .المؤمن
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لقرار بحجرة الشورى يوم وصدر هذا ا
عن الدائرة المدنية  7004نوفمبر  71السبت 

حميدة العريف وعضوية / السادسة برئاسة السيدة
فوزى بن عثمان وراضي / المستشارين السيدين

نجاة / العايش، وبحضور المدعى العام السيدة
جميلة / قاسم وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة

 .مسعود
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 ـةالممـعكـة المغربي
 
 
 
 

 تنغي   الحـكم  التحـكيمـم

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

يعده بالصديغة المقرر التحكيمم القابدل لعتنغيد  بعدد ت ي

التنغي يددة بمقتضددا  ددرار نهددائم لا يسددوب أن تثددار بشددأنه 

أيدددة صدددعوبة ندددم التنغيددد  تكدددون أساسدددها و دددائف كانددده 

 .موجودة  بل صدور الأمر بالت ييل بالصيغة التنغي ية
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 الأوامر الاستعجالية

 1001 – 02- 5235: معف ر م

 1001-3272: أمر ر م

 .22/2/1001بتاريخ 

 

نحن الحسن الكاسم، رئيل المحكمة 
التجارية بالدار البيضاء ، بصغتنا  اضيا 

 .لعمستعجلاه
 

وبمساعدة السيد ععم برجاد  ، كاتب 
 .الضبط

 
 2213ربيف الثانم  30أصدرنا يوم 

 :الأمر الآتم نصه 22/2/1001الموانخ 
 

التعاونيـة الغلاحـية المغربيـة : " بين
 ".لعشاوية
 

نم شخص رئيل وأعضاء مجعسها 
 .الإدار 

 .عنوانها مطامير سيد  العيد  بسطاه
 

 ينوب عنها الأستا  المقدم بشراو 
 .ن جهةالمحامم بهيأة الدار البيضاء مدعية م

 
شركة " نرولم باه " شركة : وبين

مساامة نم شخص رئيل وأعضاء مجعسها 
الإدار  والكائن مقراا بشارع مولا  يوسف 

 .بالدار البيضاء 71الر م 
 

ينوب عنها الأسات ة عبد العالم القصار 
ونجية طخ طخ وإدريل لحعو أمين، المحامون 

 .بهيأة الدار البيضاء
 :الو ائــف 

 

دعية تقدمت بمقال استعجالي ن المأحيث 
عرضت فيه بأنها تعاقدت  1/2/7007بتاريخ 
مع المدعى عليها من أجل  72/2/2111بتاريخ 

إنجاز الشطر الأول المتعلق بالهندسة المدنية 
من العقد  71لبناء مطامير بابن سليمان وأن البند 

نص شرط التحكيم بشأن ما قد ينشأ بين الطرفين 
ن في صلب العقد الجهة من نزاع وعين الطرفا

الموكول إليها التحكيم، وهي الغرفة التجارية 
والصناعية المغربية بالدار البيضاء غير أن نفس 
البند نص صراحة على أنه يحق لأي طرف عدم 

 .قبول التحكيم واللجوء إلى المحكمة المختصة
 

وفوجئت المدعية بأن التحكيم أسند للسيد 
قتها فكاتبت زيان محمد دون علمها أو مواف

الغرفة التجارية بالدار البيضاء معربة عن 
رفضها للتحكيم الذي انتدبت له السيد محمد 

فأجابتها الغرفة المذكورة بأنها سحبت . زيان
مرته بالتوقف عن انتدابها للسيد محمد زيان وأ

إجراء أي تحكيم إلا أن هذا الأخير استمر في 
إجراءات التحكيم وأصدر حكما بتاريخ 

قضى على التعاونية الفلاحية  2/2/7007
فرولي بات " المغربية للشاوية بأن تؤدي لشركة 

درهم ومبلغ  3.110.212.20مبلغ " 
درهم من قبل الفوائد القانونية  071.140.41

وباحتساب الفوائد على  32/20/7007من 
إلى يوم الأداء  2/22/7000أصل الدين من 

والتصريح بأن التسليم النهائي أصبح فاعلا من 
" وبإرجاع التعاونية لشركة  22/2/7000

بنك " الكفالة البنكية الصادرة عن " فرولي بات 
المؤرخة في  261021تحت عدد " الوفاء 

درهم  731.232.00بقيمة  71/20/2111
( 2000)طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف  تحت

درهم من تاريخ الامتناع وتحميل المدعي عليها 
 00.000.00صائر التحكيم المحدد في مبلغ 

درهم وتم تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية 
بمقتضى أمر رئيس المحكمة التجارية الصادر 

 146/7007تحت عدد  26/2/7007بتاريخ 
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صعوبة في التنفيذ واقعية  وأن هذا الأمر تعترضه
 :وقانونية للأسباب التالية

 
ن السيد محمد زيان الذي أنجز التحكيم أ- 2

ليس مختارا من الطرفين فلا يوجد محضر 
أو عقد بتعيينه من الطرفين كما ينص على 

من قانون المسطرة  302ذلك الفصل 
 .المدنية

 
ن المحكم المتفق عليه هو الغرفة التجارية أ- 7

اعية بالدار البيضاء وليس السيد والصن
 .محمد زيان

 
ن الغرفة المذكورة انتدبت السيد محمد أ- 3

زيان دون موافقة المدعية أو استشارتها 
الأمر الذي دفع إلى عزله قبل الشروع في 
عمله طالبة منه التوقف عن جميع 
إجراءات التحكيم وأن العزل يضع حدا 

يصدرونه ما لسلطات المحكمين ويكـون 
 كباطلا ولو لم يخطروا مقدما بالعزل وذل

من قانون المسطرة  320طبقاً للفصل 
 .المدنية

 
على أنـه  71ن العقد ينص في الفصل أ- 0

يمكن لأي طرف أن يتخلى عن التحكيم 
واللجوء إلى القضاء وهـذا ما فعلته 
المدعية عند رفعها دعوى في مواجهة 

لاسترداد مبالغ " فرولي بات " شركة 
تها زائدة مع التعويض بالإضافة إلى تسلم

المذكور يكتنفه  71أن ما تضمنه الفصل 
التناقض عندما أشار إلى التحكيم وإلى 

ن شرط التحكيم غير مكتوب أرفضه ثم 
بخط السيد وغير موقع عليه بصفة خاصة 
من قبل الطرفين كما يوجب ذلك الفصل 

 .من قانون المسطرة المدنية 301
 

إيقاف تنفيذه اعتمد ن الأمر المطلوب أ -1
حكما تحكيميا باطلا لكون المحكم غير 
مكلف من طرف العارضة وأن الجهة 
التي انتدبته سحبت منه هذا الانتداب قبل 
الشروع في المهمة وأن تنفيذ الأمر 
المعتمد على حكم باطل مطعون فيه أمام 
القضاء حسب الدعوى المرفوعة إلى 
المحكمة لإبطاله من شـأنه الإضرار 
بحقوق العارضة التي هي الدائنة لشركة 

حسب المقال المرفوع " فرولي بات " 
إلى محكمة الموضوع، كما أن الأمر 
القاضي بتذييل حكم المحكم بالصيغـة 
التنفيذية تباشر إجـراءات تنفـيذه قبل 

 .صدور قرار محكمة الاستئناف
 

والتمست المدعية في آخر مقالها القول 
قانونية في تنفيذ الحكم بوجود صعوبة واقعية و

التحكيمي الصادر عن السيد محمد زيان بتاريخ 
والمذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى  2/2/7007

والأمر بإيقاف تنفـيذه  146/7007الأمر عدد 
إلى أن يبت في النزاع المعروض على قضاء 
الموضوع حول بطلان المقرر التحكيمي ودعوة 

 .الصائرالاسترداد وتحميل المدعى عليها 
 

حضر دفاع الطرفين  1/2/7007وبجلسة 
وأجاب دفاع المدعى عليها بأن طلب المدعية 
يهدف إلى إثارة صعوبة في الأمر القاضي 
بالتذييل بالصيغة التنفيذية وأن المدعية تشير في 
مقالها إلى أنها استأنفت الأمر المذكور وأن هذا 
الاستئناف لازال لم يبت فيه ويكون الرئيس 

ل لمحكمة الاستئناف التجارية هو المختص الأو
من قانون المسطرة  201اعتمادا على الفصل 

المدنية ويكون الطلب مرفوعا إلى جهة غير 
وأن المدعى عليها سلكت . مختصة بالنظر فيه

ط ـد الرابـالإجراءات المنصوص عليها في العق
م لجأت إلى ـزاع وديا ثـبين الطرفين لحل الن

ن ـالمحكم السيد محمد زيان مالمطالبة بتعيين 
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اق على ـة والاتفـا بالمأموريممكتبه لإخباره
م ـم تحضر المدعية رغـمسطرة التحكيم فل

توصلها وأعيد استدعاؤها لجلسة التحكيم المقررة 
المدعية رغم  فلم تحضر 77/22/7002يوم 

ل ـتوصلها وقرر المحكم حجز القضية للتأم
غير أن  23/27/7002خ ـه بتاريـدار حكمـلإص

المدعى عليها تفاجأ بالمحكم يشعرها بحضور 
وم ـا إلى مكتبه يـية ودفاعهـممثلي المدع

وا إخراج القضية من ـسموالت 20/27/7002
يم، وبتاريخ ـة التحكـالتأمل وإدارجها بجلس

حضرت المدعية ودفاعها وبعد  23/27/7002
المناقشة حول طريقة التحكيم تم الاتفاق على 

لتقديم مطالب  72/27/7002تحديد أجل 
للمرافعات  74/27/7002م والأطراف وي

وبلغت هذه التواريخ إلى الأطراف بنفس الجلسة 
ولعرقلة المسطرة عمدت المدعية إلى مكاتبة 

يان الأمر الغرفة للطعن في تعيين السيد محمد ز
الذي دفع الغرفة إلى مطالبة السيد محمد زيان 
التخلي عن التحكيم إلا أن المحكم أخبر الغرفة 
أنه لا يمكنه التخلي عن التحكيم بعد أن شرع فيه 

من  323وإلا تعرض للجزاء المقرر في الفصل 
قانون المسطرة المدنية وتابع مهمته إلى أن 

التنفيذية  أصدر حكمه الذي تم تذييله بالصيغة
ة ـة القانونيبه الصعوـوأن المدعية لم تبين وج

 ها ـوإنما اكتفت بتفسيرات خاصة ب ةوالواقعي
 
 

 لوقائع مسطرة التحكيم وأن الأسباب المعتمد 
عليها لم تنشأ بعد صدور الأمر المطلوب إيقاف 

التحكيم بمقتضي  ىن الطرفين اتفقا علأتنفيذه و
قا على تعيين من العقد وإن لم يتف 71الفصل 

السيد محمد زيان لإنهما حددا الجهة التي 
ستتكلف بهذا التعيين وهي إحدى غرف التجارة 
الصناعة وأن الغرفة لم تعين من الطرفين للقيام 
بالتحكيم وإنما تم الاتفاق على اللجوء إليها لتعيين 

المحكم وأن الغرفة ليست ملزمة باستشارة 
ئيا بتعيينه تلقاالأطراف قبل المحكم وإنما تقوم 

 ةتأكد لها تعيينها من قبل الأطراف كجه متى
موكول إليها التحكيم بينهما وأن الغرفة لم يكن 
لها أن تسحب من السيد محمد زيان انتدابه بعد 
الشروع في التحكيم واستدعائه للأطراف 
وحضورهم بمكتبه والاتفاق على تواريخ تقديم 

ة يقتصر الطلبات والمرافعات وأن رئيس المحكم
دوره على التأكد من أن حكم المحكمين غير 

 قمعيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة خر
من قانون المسطرة المدنية وأن  306الفصل 

لجوء المدعية إلى الطعن في الحكم المحكم 
وتسجيل دعوى لاسترداد مبالغ والمطالبة 
بالتعويض لا يمكن أن ينهض وسيلة للمماطلة 

لتمست المدعى عليها التصريح والتسويق، وا
 .بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب

 
اء ـوعقب دفاع المدعية مستعرضا ما ج

ورد دفاع المدعى  ،في المقال والتمس الحكم وفقه
راراً ـصدرت قأعليها بأن محكمة الاستئناف 

 7022/7007دد ـتحت ع 1/2/7007خ ـبتاري
حكيمي د الأمر القاضي بتذييل المقرر التـبتأيي

بالصيغة التنفيذية ، وبعد إسناد دفاع الطرفين 
النظر، تقرر حجز القضية للتأمل ليوم 

22/2/7007. 
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 :التععيل 
 

ن الطلب يرمي إلى القول بوجود أحيث 
صعوبة في تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن 

والمذيل  2/2/7007السيد محمد زيان بتاريخ 
دد ـر عـالأم ىـة بمقتضـة التنفيذيـبالصيغ
والأمر  26/2/7007بتاريخ  146/7007

اف تنفيذه إلى أن يبت في النزاع المعروض قبإي
على محكمة الموضوع حول بطلان المقرر 

 .التحكيمي ودعوى الاسترداد
 

لان ـق ببطـن النزاع المتعلأوحيث 
ترداد ـرر التحكيمي والدعوى المتعلقة باسـالمق

 ذهـمبالغ مالية والتعويض معروض على ه
المحكمة مما يكون معه رئيسها مختصا بالنظر 

ى ـزاع المعروض علـب إذ أن النـفي الطل
ة الاستنئاف يتعلق بالأمر القاضي بتذييل ـمحكم

ه ـة لـالحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ولا علاق
ذه ـبالنزاع في الجوهر والمعروض على ه

 .المحكمة
 

ي لا يقبل الطعن ن الحكم التحكيموحيث أ
من قانون  324تطبيقا للفصل  أية حالة وذلك في

ن الطرفين اتفقا في الفصل أالمسطرة المدنية و
من العقد على أن يفصل في النزاع بينهما  71

 .عن طريق التحكيم بصورة نهائية
 

ن الحكم المستشكل في تنفيذه وحيث أ
أصبح قابلا للتنفيذ بتذييله بالصيغة التنفيذية 

س المحكمة التجارية بمقتضى أمر صادر عن رئي
القرار الصادر عن محكمة  ىأيد استئنافيا بمقتض

الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
في  7022/7007تحت عدد  1/2/7007

 وذلك حسب الإشهاد  162/7007/0الملف رقم 
 
 

المسلم من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط 

بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 
 .1/2/7007بتاريخ  400/7007

 
نه لا يسوغ تذييل مقرر تحكيمي أوحيث 

ه غير ـكد من أنأبالصيغة التنفيذية إلا بعد الت
ة ـمعيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاص

وذلك تطبيقاً  306بخرق مقتضيات الفصل 
 .من قانون المسطرة المدنية 372للفصل 
 

ن المدعية استانفت الأمر القاضي أوحيث 
يل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ومن بتذي

المفروض أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف كل 
الدفوع المتعلقة بالبطلان وخاصة ما تعلق منها 
بالنظام العام وأن تأييد الأمر المذكور من طرف 
محكمة الاستنئاف دليل على أن الحكم التحكيمي 

 .غير مشوب بعيب متعلق بالنظام العام

 
ن الظاهر أن المشرع المغربي لم أوحيث 

ينظم دعوى البطلان في قانون المسطرة المدنية 
الجديد عكس ما كان منصوصا عليه في الفصل 

من قانون المسطرة المدنية القديم وأن  103
المسطرة المقررة لمواجهة حكم تحكيمي هي 

من قانون  372المنصوص عليها في الفصل 
لها الدفوع المسطرة المدنية والتي تثار خلا

مر أالمتعلقة بالبطلان وخاصة عند استئناف 
رئيس المحكمة القاضي بتذييل الحكم التحكيمي 

 .بالصيغة التنفيذية

 
ن الحكم التحكيمي القابل للتنفيذ أوحيث 

بعد تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضي قرار نهائي 
لا يسوغ أن تثار بشأنه أية صعوبة في التنفيذ 

ائع كانت موجودة قبل صدور يكون أساسها وق
 ة ذلك أن يـل بالصيغة التنفيذـر بالتذييـالأم

 
 

الصعوبة السابقة للأمر القاضي بالتذييل فمن 
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المفروض أنه تم الحسم فيها بمجرد صيرورة 
 .الأمر بالتذييل نهائيا

 
ه المدعية للقول ـن ما تتمسك بأوحيث 

بوجود الصعوبة في التنفيذ والحال ما ذكر يكون 
 .ير مؤسسغ

 
 
 
 
 
 
 

 له ه الأسبــاب
 

 :إذ نبت علنيا وابتدائيا 
نصرح برفض الطلب وبترك الصائر 

 .على المدعية
 

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر 
 .والسنة أعلاه

 
 كاتب الضبط  اضم المستعجلاه

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 


